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مذكرة إلى وزارة 
الصناعة بعد 

مناقشات لصياغة 
مشروع قانون جديد

الصناعة لـ«الوطن»: مؤسسة السكر ميتة سريرياً وتنفذ ١ بالمئة من خطتها

المواطنون يشكون ارتفاع أسعار السجاد والتجار يشتكون من كساده

حبزة يتوقع إقبالاً وارتفاع ا
سعار أكثر 
مع برودة الطقس.. وأكريم ينفي ذلك

| رامز محفوظ

مــع بــدايــة فــصــل الــشــتــاء مــن كــل عــام 
تشهد أسعار بعض المواد المطلوبة 
ارتــفــاعــاً كبيراً مثل السجاد  للموسم 
و«الموكيت» الذي وصل سعر المتر 
الـــواحـــد مــنــه إلـــى أرقــــام كــبــيــرة حيث 
تـــراوح سعر متر السجاد حسب ما 
رصــدت «الــوطــن» خــلال جولة على 
أســــواق دمــشــق بــيــن ٧٥ و٣٥٠ ألــف 
ليرة ومتر الموكيت بين ٧٠ و٣٠٠ 
ألـــف لــيــرة، نــاهــيــك عــن رداءة بعض 
الأصـــــنـــــاف الـــــمـــــوجـــــودة فـــــي الـــســـوق 
والـــتـــي يـــتـــراوح ســعــر الــمــتــر الــواحــد 
مــنــهــا بــيــن ٧٥ و١٥٠ ألـــف لــيــرة، فما 
مــــبــــرر هــــــذا الارتــــــفــــــاع الـــجـــنـــونـــي فــي 
أســـــعـــــار الــــســــجــــاد والــــمــــوكــــيــــت؟ ومـــا 
أســبــاب هـــذا الارتـــفـــاع رغـــم اســتــقــرار 
ســــعــــر الــــــصــــــرف وإمـــــكـــــانـــــيـــــة تـــخـــزيـــن 
كــــــمــــــيــــــات كــــــبــــــيــــــرة مـــــنـــــهـــــا مـــــــــن الــــــعــــــام 

الماضي؟
بــعــض أصـــحـــاب مــحــال بــيــع الــســجــاد 
أكدوا أن الإقبال على شراء السجاد 
العام نتيجة  والموكيت ضعيف هــذا 
ارتــفــاع ســعــره، لافتين إلــى أن سعر 

المتر الواحد من السجاد من النوعية 
الــفــاخــرة لــم يــتــجــاوز ٢٥٠ ألــف ليرة 
خـــلال الــعــام الــمــاضــي لــكــن هـــذا الــعــام 
وصــل سعر المتر لــحــدود ٣٥٠ ألف 
لــيــرة، وبين آخـــرون أن سعر أصغر 
ســــجــــادة تــعــتــبــر مــــن أنـــــــواع الــســجــاد 
الـــشـــعـــبـــي «الــــــــــــــــرديء» يــــصــــل الــــيــــوم 
لــــحــــدود ٦٠٠ ألـــــف لــــيــــرة، مــتــوقــعــيــن 

أن ترتفع الأســعــار أكــثــر مــع اشــتــداد 
البرودة خلال الأيام القادمة.

نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة غــرفــة 
تــــــجــــــارة دمـــــشـــــق يـــــاســـــر أكــــــريــــــم بــيــن 
الــــســــجــــاد  أســــــــعــــــــار  أن  لـــــــــ«الــــــــوطــــــــن» 
والــــمــــوكــــيــــت ثـــابـــتـــة ولــــــم تـــرتـــفـــع هـــذا 
الــعــام قــيــاســاً لــلــعــام الــمــاضــي باعتبار 
أن ســعــر الــــمــــادة الأولــــيــــة «الــخــيــط» 

ثــابــت ولــم يشهد أي ارتــفــاع عالمياً، 
موضحاً أن معظم المعامل الحكومية 
العمل  عــن  متوقفة  للسجاد  المنتجة 
والإنــــــتــــــاج بـــمـــعـــظـــمـــه هـــــو مـــــن إنـــتـــاج 

معامل القطاع الخاص.
وأشــــار إلـــى أن الإقــبــال عــلــى الــشــراء 
ضعيف جداً هذا العام نتيجة ارتفاع 
أســــعــــار الـــســـجـــاد والـــمـــوكـــيـــت قـــيـــاســـاً 

لــــدخــــل الــــمــــواطــــن الـــمـــنـــخـــفـــض، لافـــتـــاً 
إلى أن هناك كساداً كبيراً في المادة 
وعلى الأرجح ألا يزداد الإقبال على 

الشراء مع اشتداد برودة الطقس.
بـــــــــــــــــدوره بــــــيــــــن أمـــــــيـــــــن ســـــــــر جـــمـــعـــيـــة 
حماية المستهلك عبد الــرزاق حبزة 
لـــــــ«الــــــوطــــــن» بـــــأنـــــه لــــيــــس هـــــنـــــاك أي 
مبرر لرفع الأسعار إلى هذه الأرقام 

الــكــبــيــرة، عــلــمــاً أن نــســبــة كــبــيــرة من 
التجار يحتكرون المادة ويضعونها 
فـــي مــســتــودعــات مـــن الـــعـــام الــمــاضــي 
ومــن ثم يقومون بعرضها مع بداية 
فصل الشتاء لبيعها بأرقام مضاعفة 
عن العام الماضي، متوقعاً أن ترتفع 
أســعــارهــا أكــثــر مــع اشـــتـــداد الــبــرودة 
خــــلال الأيــــــام الـــقـــادمـــة نــتــيــجــة زيــــادة 
الـــطـــلـــب عـــلـــيـــهـــا، ومـــطـــالـــبـــاً بــــضــــرورة 
تــــكــــثــــيــــف الــــــرقــــــابــــــة الــــتــــمــــويــــنــــيــــة عـــلـــى 
محال بيع السجاد وضبط أسعارها 
ووضـــــــع حـــــد لــــهــــذا الارتــــــفــــــاع الــكــبــيــر 

بأسعارها.
ولــفــت إلــــى ارتـــفـــاع أجــــور الــنــقــل من 
باعتبار  المحافظات  بقية  إلــى  حلب 
الـــــســـــجـــــاد  مـــــــــن  كــــــبــــــيــــــرة  نـــــســـــبـــــة  أن 
الموجود في السوق هو من إنتاج 
مــحــافــظــة حـــلـــب وأن ارتــــفــــاع أجــــور 
الأيـــــدي الــعــامــلــة وأســـعـــار المشتقات 
الـــنـــفـــطـــيـــة مـــــن أبـــــــــرز الـــــعـــــوامـــــل الـــتـــي 
أدت إلــــــى ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الـــســـجـــاد 
والــمــوكــيــت فــي الـــســـوق، مــتــوقــعــاً أن 
تـــرتـــفـــع الأســــعــــار أكـــثـــر مــــن الأســـعـــار 
الحالية مع زيادة الطلب عليه خلال 

الفترة القادمة.

معظم المعامل 
الحكومية 

المنتجة للسجاد 
متوقفة عن 

العمل

الجمارك: ٢٣ تاجراً استوردوا سكراً خلال النصف الأول من العام الحالي

الاقتصاد لـ«الوطن»: استيراد ٢١٠ آلاف طن من 
السكر (الخام والمصنع) في ستة أشهر 

| نورمان العباس

كشفت وزارة الاقتصاد لـ«الوطن» أنه تم استيراد نحو 
٢١٠ آلاف طن من السكر (الخام والمصنع) في النصف 
الأول من عام ٢٠٢٤، حيث تشكل نسبة السكر المصنع 

٤٣ بالمئة من الكمية المستوردة.
وفي المقابل، كانت كمية السكر المستوردة في النصف 
الأول مـــن عــــام ٢٠٢٣ نــحــو ٢٢١ ألــــف طــــن، مـــا يــقــارب 

نسبة سكر مصنع تزيد على ٧٠ بالمئة.
بينما كشفت بيانات المديرية العامة للجمارك أن عدد 
مــــســــتــــوردي مـــــــادة الـــســـكـــر (الـــــخـــــام والــــمــــصــــنــــع) خـــلال 

النصف الأول من عام ٢٠٢٤ بلغ ٢٣ مستورداً.
بدورها أوضحت بيانات وزارة الصناعة لـ«الوطن» أن 
مــؤســســة الــســكــر حــقــقــت مــبــيــعــات تــمــثــل ٠,٣ بــالــمــئــة من 
إجمالي مبيعات المؤسسات، حيث بلغت مبيعاتها حتى 
النصف الأول من العام الجاري ٧ مليارات ليرة، بنسبة 
تنفيذ ١ بالمئة من الخطة التي كانت تقدر بـــ٧٤٢ مليار 
ليرة، مع معدل نمو قــدره ٧٣ بالمئة مقارنة بمبيعات 
النصف الأول مــن الــعــام الــفــائــت الــتــي بلغت ٤ مليارات 

ليرة.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالإنـــتـــاج، أفـــــادت الــــــوزارة بـــأن مؤسسة 
الـــســـكـــر أنـــتـــجـــت أقـــــل مــــن ١ بـــالـــمـــئـــة مــــن إجـــمـــالـــي إنـــتـــاج 
الــمــؤســســات، حــيــث بــلــغ إنــتــاجــهــا ٢ مــلــيــار لــيــرة، بنسبة 
تنفيذ ٠,١ بالمئة من خطة الإنتاج التي كانت تقدر بـ٣٧١ 
مليار ليرة، مسجلة تراجعاً بنسبة ٥٠ بالمئة عن العام 

السابق.

الأســـــتـــــاذ فــــي كــلــيــة الاقــــتــــصــــاد بـــجـــامـــعـــة دمـــشـــق مــجــدي 
الجاموس رأى في حديثه لـ«الوطن» أن القطاع العام 
أصبح كارثياً على الاقتصاد الوطني نتيجة لانخفاض 

إنتاجيته.
ولــفــت إلــى أن ســوريــة، رغــم شهرتها بــزراعــة الشوندر 
الواضحة والــمــبــادرات  السياسات  إلــى  السكري، تفتقر 

اللازمة لتعزيز إنتاجه، ما يؤدي إلى الاعتماد المتزايد 
على الاستيراد.

وأضــــاف: إن تكلفة اســتــيــراد الــســكــر مــرتــفــعــة، فــي حين 
أن هـــنـــاك أراضـــــــي ومـــنـــاطـــق مـــلائـــمـــة لإنــــتــــاج الـــشـــونـــدر 

السكري.
وأشـــــــار الـــجـــامـــوس إلـــــى أن الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الاســـتـــيـــراد 

يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، ما يحقق 
أرباحاً إضافية للمستوردين.

كما رأى الجاموس أن غياب الخطط الواضحة وعدم 
وجود حوافز كافية يشكلان عائقاً أمام أداء المؤسسات 
الإنتاجية، بما في ذلك مؤسسة السكر، ما يجعل القطاع 

العام يبدو كـ«قطاع خاسر وغير ناجح».

سيناريو لدمج المصرفين بشركة مساهمة مملوكة للدولة

السوريون أودعوا في مصرفي التوفير 
والتسليف ١٠٠٠ مليار ليرة سورية

| عبد الهادي شباط
مـــــع ارتــــــفــــــاع وتـــــيـــــرة الــــحــــديــــث حـــــــول الــــدمــــج 
بــدأت  الشعبي  والتسليف  التوفير  لمصرفي 
تــظــهــر حـــالـــة مـــن الــقــلــق لــــدى بــعــض الـــكـــوادر 
العاملة في المصرفين وهو الأمر الذي ربما 
يــــكــــون لــــه أثـــــر ســـلـــبـــي عـــلـــى ســــرعــــة وجـــــودة 
المهام المصرفية وربما يتجاوز الأثر وحالة 
الــقــلــق الــعــامــلــيــن لــــدى الــمــصــرفــيــن إلــــى بعض 
الـــمـــودعـــيـــن والــمــتــعــامــلــيــن كـــمـــا بـــيـــن عـــــدد مــن 

المتابعين للعمل المصرفي.
مــصــدر فــي الــقــطــاع الــمــصــرفــي الــحــكــومــي أكــد 
لــــ«الـــوطـــن» أنــــه لا أثــــر لــحــالــة دمــــج مــصــرفــي 
التوفير والتسليف الشعبي على الودائع وأن 
حركة الودائع جيدة وتقترب في المصرفين 
لــــحــــدود الألـــــــف مـــلـــيـــار لــــيــــرة وكـــــل الـــخـــدمـــات 
وحــــــــــالات الإيــــــــــــداع والــــســــحــــب وغــــيــــرهــــا مــن 
ودون  بانتظام  تــجــري  المصرفية  العمليات 
أي خلل، ولا تؤثر مرحلة الدمج بحال تمت 
فــي هــذه الــخــدمــات والعمليات وستكون كل 
الـــخـــدمـــات والـــمـــهـــام الــمــصــرفــيــة نـــافـــذة ووفـــق 

نظام العمل الطبيعي.
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه تــــم عـــقـــد اجـــتـــمـــاع مـــؤخـــر فــي 
وزارة الـــمـــالـــيـــة لــبــحــث الـــعـــديـــد مــــن الــقــضــايــا 
المتعلقة فــي عملية الــدمــج وأن هــنــاك بعض 
الـــتـــعـــديـــلات يـــتـــم الـــعـــمـــل عــلــيــهــا فــــي مـــشـــروع 
مرسوم الدمج الذي تقوم به وزارة المالية

وأوضـــــــح أن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــقـــاط يــتــم 
بــحــثــهــا بــشــكــل جــيــد وتـــحـــتـــاج لــبــعــض الــزمــن 
مـــنـــهـــا إجـــــــــراء تـــقـــيـــيـــم الأصـــــــــول الـــثـــابـــتـــة لـــدى 
الــمــصــرفــيــن ونـــظـــام الــعــمــل الــتــقــنــي والــبــرامــج 

الــمــصــرفــيــة لــــدى الــمــصــرفــيــن مـــع الـــرغـــبـــة في 
اعتماد النظام البنكي لدى التسليف الشعبي 
لاتساع شموله وقــدرتــه على تقديم خدمات 
أفــــضــــل إضــــافــــة لـــمـــوضـــوع الأبـــنـــيـــة والـــلـــوغـــو 
وغـــيـــره مـــن الــتــفــاصــيــل الــتــي تــحــتــاج لــدراســة 

قبل عملية الدمج
ــن لـــــ«الــــوطــــن» حـــــول شــكــل  وكــــــان مـــصـــدر بـــيـ
الــدمــج والــســيــنــاريــو الــمــتــوقــع أن يــكــون على 
نــحــو شــركــة مــســاهــمــة مــمــلــوكــة لــلــدولــة كــأحــد 
الــــخــــيــــارات الـــتـــي يــمــكــن أن يـــذهـــب لـــهـــا شــكــل 
الـــدمـــج وهـــو مـــا يــســمــح بـــــمــنــح مـــرونـــة أوســـع 
فـــي الإدارة واتـــخـــاذ الــــقــــرارات والاســتــجــابــة 
أكــثــر لــمــتــغــيــرات الــعــمــل الــمــصــرفــي وحــاجــات 

السوق المحلية لكن ذلك مازال مجرد خيار 
يــتــم نــقــاشــه إلـــى جــانــب خــيــار الـــدمـــج والــبــقــاء 
ضــمــن مــنــظــومــة الــعــمــل الــمــصــرفــي الــحــكــومــي 

والقوانين الحالية الناظمة له.
بينما أكــدت وزارة المالية في حديث سابق 
لــهــا حـــول دمـــج المصرفين أهــمــيــة أن يــراعــي 
الــتــوزع الــجــغــرافــي الــجــديــد الــكــثــافــة السكانية 
والـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي والــصــنــاعــي وخــاصــة 
الـــــــمـــــــدن الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة. وضــــــــــــــــرورة الاهـــــتـــــمـــــام 
بـــالـــرؤيـــة الـــبـــصـــريـــة لــلــمــصــرف الـــجـــديـــد، وأن 
تــــكــــون عـــصـــريـــة وتـــعـــكـــس هــــويــــة الـــمـــصـــرف، 
وإلى الإســراع بإنجاز أعمال اللجان المعنية 
بــالــدمــج والتركيز على الاســتــفــادة مــن نقاط 

القوة الموجودة لدى المصرفين في عملية 
الــدمــج بحيث يحقق الــمــصــرف الــجــديــد قيمة 

مضافة للاقتصاد الوطني.
لكن تساؤلات مازالت تدور حول مسوغات 
الــــــدمــــــج وتــــوقــــيــــتــــه وخــــــاصــــــة أن الـــكـــثـــيـــر مــن 
التجارب التي شهدناها في دمج المؤسسات 

الحكومية لم تكن موفقة.
بــيــنــمــا يـــدافـــع مـــؤيـــدو الـــدمـــج عـــن تــوجــهــاتــهــم 
بــــأن مـــدخـــلات الـــدمـــج فـــي الــقــطــاع الــمــصــرفــي 
مختلفة عما كــان يــجــري ســابــقــاً مــن عمليات 
دمج لمؤسسات وشركات خاسرة أو فاشلة.
وكانت الحكومة في بيان لها أظهرت خلال 
الأيـــام الأخــيــرة أنها تتابع بكل اهتمام واقــع 

وآفــاق تطوير القطاع المصرفي العام سعياً 
لـــتـــقـــديـــم أجـــــــود الــــخــــدمــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة وعــلــى 
الـــذي يــســاهــم بحسن إدارة السيولة  الــنــحــو 
الوطنية وتعزيز كفاءة وتنافسية هذا القطاع، 
حـــيـــث تــــم الـــطـــلـــب بـــــــمـــوافـــاة رئــــاســــة مــجــلــس 
الــــــــوزراء بـــمـــذكـــرة مــفــصــلــة مــشــتــركــة تتضمن 
عدداً من المحاور منها أهم الإشكاليات التي 
يــعــانــي منها الــقــطــاع الــمــصــرفــي الــعــام، والــتــي 
تـــؤثـــر ســـلـــبـــاً فــــي كــــفــــاءة الأداء، ومــقــتــرحــات 
القوة  تجاوز هــذه الإشكاليات وبيان نقاط 
والــــضــــعــــف فـــــي الــــــقــــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة لــلــقــطــاع 
المصرفي العام، ومقترحات تعزيز تنافسية 
والإداريــــة  التشريعية،  والمقترحات  الــقــطــاع 
والــتــنــظــيــمــيــة والــمــالــيــة الــتــي تــضــمــن الــحــفــاظ 
عـــلـــى الــــــكــــــوادر الـــبـــشـــريـــة الـــمـــؤهـــلـــة فـــــي هـــذا 
الــقــطــاع، والــتــي تــوفــر كــذلــك البيئة المناسبة 

لاستقطاب كوادر كفؤة لاحقاً.
وأيضاً عرض مدى مساهمة هذا القطاع في 
بــنــيــة الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي، ومــتــطــلــبــات تعزيز 
حضوره في هذا المجال بما يضمن تحديثه 
وعـــصـــرنـــتـــه لـــلاســـتـــجـــابـــة لــمــتــطــلــبــات الـــســـوق 

الحديث من تجارة إلكترونية وغير ذلك.
ومــتــطــلــبــات مــنــح الــمــصــارف الــعــامــة الــمــرونــة 
بكفاءة  أعمالها  المطلوبة لإدارة  المؤسسية 
وتـــنـــافـــســـيـــة ووفــــــق أســـــس مــــن حـــريـــة اتـــخـــاذ 
الــقــرار وتحمل المسؤولية بعيداً عن القيود 
الـــروتـــيـــنـــيـــة والــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة الإداريـــــــــــة غــيــر 
الــمــبــررة وتــقــديــم مــقــتــرحــات لــتــقــديــم خــدمــات 
مـــصـــرفـــيـــة يـــمـــكـــن أن تــــوفــــر عـــــوائـــــد بــالــقــطــع 
الأجــــنــــبــــي، فـــــي حـــــــدود الــــقــــوانــــيــــن والأنـــظـــمـــة 

النافذة.

مولوي لـ«الوطن»: بحاجة إلى بيئة تنعش الاقتصاد

رجال ا
عمال يضغطون على الحكومة 
لتعديل قانون المخالفات التموينية

| هناء غانم
جـــدد صــنــاعــيــو الــقــطــاع الــكــيــمــيــائــي مطالبهم 
حــول ضـــرورة تعديل الــمــرســوم ٨ الخاص 
بــحــمــايــة المستهلك مــشــدديــن عــلــى ضـــرورة 
إلـــــــغـــــــاء عـــــقـــــوبـــــة الـــــســـــجـــــن وإيــــــــقــــــــاف الـــــجـــــرم 
وأن  التموينية  المخالفات  على  بالمشاهدة 

يترك الأمر للقاضي.
أمــيــن ســر الــغــرفــة مــحــمــد أيــمــن مــولــوي قــال 
فــــي تـــصـــريـــح لـــــ«الــــوطــــن»: إن الـــمـــرســـوم ٨ 
فيه الكثير من المخالفات فهو لم يفرق بين 
المخالفات الجسيمة التي تستدعي عقوبتها 
الحبس والتي من الممكن أن تنتج عن العمل 
عــن غــيــر قــصــد أو بقصد الإســـــاءة، موضحاً 
أن مواد المرسوم من المادة ٤١ إلى المادة 
٥٦ جميعها عقوبتها الحبس ولو قارنا هذا 
الـــمـــرســـوم بــنــظــيــره فــــي الـــــــدول الـــمـــجـــاورة، 
مثلاً مصر،  لوجدنا أنه لا يوجد إلا مادتان 
وأهمهما  الحبس  عقوبتهما  تستدعي  فقط 
احتكار السلع الأساسية التي تهم المواطن، 
والمادة الثانية هي أن يكون المنتج المقدم 
فيه ضــرر أو مــرض للمستهلك وهنا يجوز 
الحبس للتاجر أو الصناعي، أما باقي المواد 
فــهــي تــتــضــمــن غـــرامـــات قـــد تــصــل إلــــى أرقــــام 
كبيرة يعود تقديرها للقاضي، لافتاً إلى أن 

هناك أيضاً إشكالية أيضاً في بعض المواد 
الأخرى التي يجب حلها.

مولوي لفت إلى وجــود مذكرة تم تقديمها 
مـــن  الــــــعــــــديــــــد  بـــــعـــــد  الـــــصـــــنـــــاعـــــة  وزارة  إلــــــــــى 
المناقشات لصياغة مشروع مرسوم جديد 
أو تعديل المرسوم ٨ بحيث يتناسب مع ما 
هو معول به، بحيث يضمن حق المستهلك، 

ويــــضــــمــــن ويــــحــــمــــي الـــــتـــــاجـــــر أو الـــصـــنـــاعـــي 
والــــمــــســــتــــورد، مــــــؤكــــــداً أنــــنــــا مـــــع الــمــســتــهــلــك 
بـــــأن يـــأخـــذ حـــقـــه ١٠٠ بـــالـــمـــئـــة لـــكـــن بــالــوقــت 
نــفــســه يـــجـــب ألا يـــكـــون هـــنـــاك غـــبـــن لــلــتــاجــر 
أو الصناعي وأن يــكــون هــنــاك وضـــوح تام 

بالقانون ينصف الطرفين..
وعـــــبـــــر مــــــولــــــوي عــــــن تـــــفـــــاؤلـــــه بـــتـــوجـــيـــهـــات 

الـــتـــي جـــــاءت للمعنيين  الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة 
بـــــالـــــتـــــحـــــاور والـــــتـــــشـــــاركـــــيـــــة فـــــــي الــــــــقــــــــرار مـــع 
الاتــــحــــادات والـــغـــرف لــلــتــوصــل إلـــى قــــرارات 
صــحــيــحــة وقــــوانــــيــــن صـــحـــيـــة.. مـــضـــيـــفـــاً: إنــنــا 
اليوم بحاجة إلــى تحسين بيئة العمل التي 

سوف تنعش الاقتصاد الوطني وتطوره.
بـــدوره حسام عابدين عضو مجلس إدارة 

غرفة صناعة دمشق وريفها رئيس القطاع 
الكيميائي طالب بــأن يتم تزويد المستشار 
القانوني بالتعديلات التي تم طرحها خلال 
الاجـــتـــمـــاع وذلـــــك لــــدراســــة إمــكــانــيــة الــصــيــغــة 
القانونية للتعديلات اللازمة وإعــداد مذكرة 
يــتــم تــوجــيــهــهــا لــــــوزارة الــصــنــاعــة والــمــطــالــبــة 

بتعديل المرسوم.

أكاديمي: القطاع العام أصبح كارثياً على الاقتصاد الوطني نتيجة لانخفاض إنتاجيته


